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 102 
 20  2020 

  607/3/1/2019  

  
 بوكالة دلاءطالبته الإم - شيكات مسحوبة من حساب موكله  سحب صورطلب  - محام

  .خاصة
المحكمة لما اعتبرت أن المطلوب باعتباره محاميا ليس ملزما بالإدلاء بتوكيل خاص إن 

من  ،للطاعنة لتمكينه من صور الشيكات وباقي الوثائق المستخرجة من الحساب البنكي لموكلته
الة، وفق مدلول غير أن تكون من ضمن الجهات التي يباشر أمامها مهامه دون الإدلاء بوك

المقتضى التشريعي، ودون أن تبرز سندها القانوني في ذلك، تكون قد أساءت تطبيق القانون 
  وعرضت قرارها للنقض.

 نقض وإحالة
 باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

تقدم أمام  (ط.ش)والقرار المطعون فيه أن المطلوب  ،حيث يستفاد من مستندات الملف
وكلته لتمثيلها أمام المدعى عليها من  (و.ع)دير بمقال عرض فيه أن موكلته المحكمة التجارية بأكا

 جل سحب صور أربع شيكات المسحوبة من حساا البنكي تحت رقمأ
للإدلاء ا أمام القضاء في نزاع قائم بينها وبعض ساحبي  022010000219000911716325

طالبا باعتباره محام تمكينه  17/9/2017تاريخ المدعى عليها ب نه انتقل إلى مقرأو الشيكات المذكورة
 25/10/2017من صور الشيكات محل التراع إلا أن المدعى عليها ظلت تماطله إلى أن توصل بتاريخ 

توجيه إنذار لها  مما اضطر معه إلى بجواب صادر عنها تطالبه بالأداء بوكالة خاصة من موكلته
ملتمسا  26/10/2017ء إلى القضاء بلغت به بتاريخ يطالبها بالاستجابة لطلبه تحت طائلة اللجو

  الحكم على المدعى عليها بتمكينه من صور الشيكات الأربع ذات الإعداد التالية: 
  .13/1/2017والمؤرخ في  (...)الشيك رقم  -
  .13/2/2017والمؤرخ في  (...)الشيك رقم  -
  .28/2/2017والمؤرخ في  (...)الشيك رقم  -
 20000وبأدائها له تعويضا إجماليا لا يقل عن  8/3/2017والمؤرخ في  .)(..الشيك رقم  -

درهم. وبعد جواب المدعى عليها بعدم اختصاص المحكمة التجارية للبت في التراع وإصدار هذه 
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لحكم عارض باختصاصها وإدلاء المدعى عليها بمذكرة جوابية تروم رفض الطلب أصدرت  الأخيرة
والمؤرخ في  (...)القاضي بتسليم المدعي الصور الشمسية للشيك رقم المحكمة التجارية حكمها 

  . 13/2/2017والمؤرخ في  (...)والشيك رقم  13/1/2017
  . 28/2/2017والمؤرخ في  (...)والشيك رقم  -
وبأدائها له تعويضا عن الضرر محدد في مبلغ  8/3/2017والمؤرخ في  (...)والشيك رقم  -

لطلبات، أيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى قرارها المطعون فيه ورفض باقي ا درهم 10000
   .بالنقض

   :الوسيلة الفريدة في شأن
ونقصان التعليل  الطاعنة على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني سليم حيث تنعى 

الإدلاء بالوكالة للمطلوب، وإنما طالبته ب المترل مترلة انعدامه ذلك أا لم تمتنع عن تسليم الشيكات
وتقيدا منها  حفاظا على مصالحها (و.ع)العلاقة التعاقدية بينه وبين موكلته  الخاصة التي تؤكد

 180أي اخلال به يعرضها للمساءلة الجنائية تطبيقا لأحكام الفصل  نأما دام  بالسر المهني بالتزامها
ن المطلوب ألمعتبرة في حكمها، ووالهيئات ا المتعلق بمؤسسات الائتمان 103-12من القانون رقم 

ن مطالبته بالإدلاء أ، كما نفس القانون من 181ليس ضمن الاستثناءات المنصوص عليها في المادة 
ملزما باللجوء الى  من قانون مهنة المحاماة، كما يبقى 30لا مساس فيه بمقتضيات المادة  بالوكالة

الوثائق المطالب ا، والمحكمة بنهجها مسطرة الأوامر واستصدار أمر يرخص له بالحصول على 
المنوه عنه أعلاه لم تجعل لما قضت به من أساس قانوني سليم وجاء قرارها ناقص التعليل مما يتعين 

  معه نقضه.
المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه تمسك الطاعنة بأا لم تمتنع عن تمكين  حيث ردت

لأجل ذلك حفاظا  ا طالبته بالإدلاء بتوكيل خاصوإنم(و.ع) المطلوب من صور الشيكات لموكلته 
فا لما تمسكت به الطاعنة "خلا :على مصالحها وتقيدا منها بالتزامها بالسر المهني بتعليل جاء فيه

جل أمن  لا يحتاج إلى توكيل خاص من موكله ن المستأنف عليه أصليا باعتباره محامياأصليا فإ
الحساب البنكي المفتوح لموكله  والوثائق التي تخص اتمراجعة البنك قصد الحصول على المعلوم

ليس فيها أي تعارض  28- 08ن هذه المكنة المخولة للمحامي بموجب القانون ألدى هذا البنك، و
، "والهيئات المعتبرة في حكمها المتعلق بمؤسسات الائتمان 103-12من القانون رقم  180مع المادة 

المنظم لمهنة المحاماة " يمارس المحامي مهامه بمجموع  28-08م من القانون رق 30في حين نص الفصل 
دلاء والعشرين أعلاه، من غير الإ تراب المملكة مع مراعاة الاستثناء المنصوص عليه في المادة الثالثة

  بوكالة. 
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  تشمل هذه المهام:
 مام محاكم المملكة،أالترافع نيابة عن الأطراف ومؤازرم والدفاع عنهم وتمثيلهم  .1

، والمؤسسات القضائية، والتأديبية لإدارات الدولة والجماعات والمؤسسات العمومية
، وممارسة جميع أنواع الطعون في مواجهة كل ما يصدر عن هذه الجهات والهيئات المهنية

في أي دعوى أو مسطرة من أوامر أو أحكام أو قرارات، مع مراعاة المقتضيات الخاصة 
  .- محكمة النقض-على مام الس الأأبالترافع 

  ،العموميةتمثيل الغير ومؤازرته أمام جميع الإدارات  .2
تقديم كل عرض أو قبوله وإعلان كل إقرار أو رضى أو رفع اليد عن كل حجز والقيام  .3

و تنازلا عنه ما لم يتعلق أعمال لفائدة موكله ولو كانت اعترافا بحق بكل الأ بصفة عامة
نه لا يصح إلا بمقتضى إأو طلب يمين أو قلبها، ف مر بإنكار خط يد أو طلب عروضالأ

  .وكالة مكتوبة
بكل  وغيرها من جميع الجهات المعنيةالقيام في كتابات الضبط ومختلف مكاتب المحاكم  .4

مسطرة غير قضائية والحصول منها على كل البيانات والوثائق، ومباشرة كل إجراء أمامها، 
  كل ما يتم قبضه.وإعطاء وصل ب ام صلحأو إبر ثر صدور أي حكم أو أمر أو قرارإ

والإرشادات في الميدان  وتقديم الاستشارات، وإعطاء فتاوى والأبحاث إعداد الدراسات
حد طرفيه في حالة أأن يمثل  نه يمنع على المحامي الذي حرر العقدأالقانوني تحرير العقود، غير 

نه يتعين عليه أغير  خاص في العقود،حدوث نزاع بينهما بسبب هذا العقد، تمثيل الأطراف بتوكيل 
دلاء بتوكيل كلما تعلق الأمر باستخلاص مبالغ مالية من محاسبين عموميين لفائدة موكله في الإ

قضايا لم يكن ينوب فيها " المقتضى التشريعي الذي حدد مهام المحامي، والجهات التي يباشر أمامها 
اكم المملكة وفي كتابات الضبط ومختلف مكاتب تلك المهام من غير الإدلاء بوكالة وحصرها في مح

والمؤسسات العمومية والهيئات  والجماعات المحاكم والمؤسسات القضائية والتأديبية لإدارات الدولة
المهنية والإدارات العمومية ومختلف مكاتب هذه الجهات، كما حدد حالات إلزامه بالإدلاء 

رها في إنكار خط يد أو طلب يمين او قلبها وفي بتوكيل خاص أثناء مباشرته لتلك المهام وحص
وفي استخلاص مبالغ مالية من محاسبين عموميين لموكله في قضايا لم يكن  تمثيل الأطراف في العقود

ليس ملزما بالإدلاء بتوكيل خاص  والمحكمة لما اعتبرت أن المطلوب باعتباره محاميا ينوب فيها
(و.ع) ي الوثائق المستخرجة من الحساب البنكي لموكلته وباق للطاعنة لتمكينه من صور الشيكات

وفق مدلول  ،التي يباشر أمامها مهامه دون الإدلاء بوكالة من غير أن تكون من ضمن الجهات
المقتضى التشريعي المنوه عنه، ودون أن تبرز سندها القانوني في ذلك، تكون قد أساءت تطبيق 

  القانون وعرضت قرارها للنقض.
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 بابلهذه الأس

 قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

ات العادية وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلس
 رئيسا وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد السعيد سعداوي بمحكمة النقض بالرباط.

ومحمد رمزي  وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري امقررمحمد كرام مستشارا  :والمستشارين السادة
  السيدة مونية زيدون. كاتبة الضبطالسيد رشيد بناني، ومساعدة  المحامي العام، وبمحضر أعضاء

  


